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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزي�ز آل سعود

)حفظه الله(

إن النهـــج التنمـــوي فـــي المملكـــة يســـتهدف صنـــع 
نهضة شـــاملة ومســـتدامة، محورها وهدفها الإنســـان 
الذي ســـيدير تنميـــة الحاضر، ويصنع تنمية المســـتقبل 

فة لمعر با
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سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزي�ز آل سعود 
)حفظه الله(

بلادنـــا تمتلـــك قدرات اســـتثمارية ضخمة، وسنســـعى 
إلـــى أن تكـــون محركا لاقتصادنا ومـــوردا إضافيا لبلادنا
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كلمة رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي
كلمة أعضاء لجنة برنامج تطوير القطاع المالي 

تطلعات 2023
التقنية المالية

تطوير السوق المالية
سوق أدوات الدين

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
التنظيمات في القطاع المالي

التثقيف المالي

المحتويات
07
09
12
15
21
25
32
37
42
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كلمة معالي 

  رئيــس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي   

 وزيــــــــر الماليــــــــة
رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي

 معالي الأستاذ
محمد بن عبدالله الجدعان

تســـتمر المملكة في المضي نحو إنجاز سلســـلة مـــن التحولات الكبرى 
فـــي مختلـــف المجـــالات، وهي ثمـــار لمســـتهدفات رؤيتهـــا الطموحة 
وبرامجهـــا التنفيذيـــة ومشـــاريعها العملاقـــة، التـــي تســـتهدف زيـــادة 
معـــدل النمـــو وتنويع الاقتصـــاد الوطني وزيادة تنافســـيته، بالشـــكل 

الـــذي يحقق تطلعـــات قيادتنـــا الحكيمة.



التقرير السنوي 2022   8   ا  

ويســـرني أن أقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي لبرنامـــج 
تطوير القطاع المالي للعـــام 2022 الزاخر بالإنجازات، 
والذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلها شـــركاء 
البرنامـــج، والأداء المتميـــز الذي أســـهم فـــي تحقيق 
العديـــد مـــن الإنجـــازات وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
الماليـــة للمواطنين والمســـتثمرين، علـــى الرغم من 

سلســـلة التحديـــات التـــي تمر بهـــا الدول.

وقـــد ســـاهمت السياســـات التـــي نفذتهـــا الحكومة 
-بحســـب توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة- فـــي تخطـــي 
الاقتصاد الســـعودي لهـــذه التحديـــات، متفوقاً على 
العديـــد مـــن اقتصادات الـــدول المتقدمـــة والصاعدة 
إيجابيـــة  تطـــورات  تحقيقـــه  عـــن  فضـــاً  والناميـــة، 
ملموســـة علـــى الصعيديـــن الاقتصـــادي والمالـــي، 
متجـــاوزاً بذلـــك التوقعـــات المحلية والدوليـــة؛ ولعل 
مـــن  أبـــرز الانجازات للعـــام 2022م صـــدور الموافقة 
الكريمـــة علـــى إطلاق الخطـــة التنفيذية لاســـتراتيجية 
التقنيـــة المالية التـــي تبعها صدور الإطـــار التنظيمي 
المُحـــدّث للبيئـــة التجريبيـــة التشـــريعية لاســـتقطاب 
المؤسســـات المالية والشـــركات المحليـــة والعالمية 
المتخصصـــة في مجـــال التقنية المالية. فقد شـــهدنا 
ارتفاعـــا فـــي عـــدد شـــركات التقنيـــة الماليـــة، حيـــث 
وصـــل عددهـــا إلى 147 شـــركة حســـب تقريـــر فنتك 
الســـعودية. ولمواكبـــة المملكـــة الخطى المتســـارعة 
التـــي تشـــهدها التطـــورات العالمية وتقديـــم أفضل 
الخدمـــات المالية للمواطنيـــن والمقيمين جاء إصدار 

الإطـــار التنظيمـــي للمصرفيـــة المفتوحة.

كمـــا تُرجمـــت الجهـــود المبذولـــة فـــي تطوير ســـوق 
ماليـــة متقدمة بتحقيـــق المملكة مراتب متقدمة في 
المؤشـــرات المرتبطة بالســـوق المالية، وفقاً للكتاب 
الســـنوي للتنافســـية العالميـــة الصـــادر عـــن المعهد 
الدولـــي للتطويـــر الإداري IMD للعـــام 2022م، حيث 
احتلـــت المركـــز الأول فـــي مؤشـــري رســـملة ســـوق 
الأســـهم وحقوق المســـاهمين، كذلك شـــهدنا زيادة 
فـــي الادراجـــات ل49 شـــركة وصندوقين )17شـــركة 
فـــي الســـوق الرئيســـي و 32 شـــركة فـــي الســـوق 
المـــوازي )نمو(  وصندوق اســـتثمار مغلق، وصندوق 

مؤشـــر متـــداول( خلال عـــام 2022م. 

ولتطويـــر ســـوق مالية متقدمـــة، تم إطـــاق العقود 
المســـتقبلية للأســـهم المفـــردة، التـــي تســـعى إلى 
تنويـــع المنتجات المتاحة للتداول في الســـوق المالية 
الســـعودية، كذلـــك إطـــاق خدمـــة مقاصـــة اتفاقية 
إعادة الشـــراء في الســـوق المالية السعودية من قبل 
شـــركة مركز مقاصة الأوراق الماليـــة )مقاصة(، أيضا 
الربـــط مع )يـــورو كلير(، مزود خدمات مـــا بعد التداول 
بالســـوق الماليـــة الســـعودية مـــن خلال شـــركة مركز 

)إيداع(. الماليـــة  إيداع الأوراق 

إضافـــة إلى ذلك، حققـــت المملكة أعلى نســـبة نمو 
للاســـتثمار الجريء والتي بلغـــت %72 مقارنة بالدول 
الأعلى في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
مـــن خـــال تلبيـــة الاحتياجـــات التمويلية للمنشـــآت 
الصغيرة والمتوســـطة، لتحافظ بذلـــك المملكة على 
مكانتهـــا كثانـــي أكبـــر دول المنطقـــة مـــن حيث حجم 
الاســـتثمار الجـــريء خـــال عـــام 2022، ومســـتحوذةً 
علـــى %31 مـــن إجمالـــي المبالـــغ المُســـتثمرة فـــي 

المنطقـــة مقارنـــة بـــ %21 في عـــام 2021.

وعلـــى صعيـــد توفيـــر منتجـــات ماليـــة متنوعـــة تلبي 
عت  احتياجـــات القطـــاع والمواطنيـــن والمقيمين، وقَّ
وزارة الماليـــة والمركـــز الوطنـــي لإدارة الديـــن مذكرة 
تفاهـــم مع شـــركة الأهلـــي المالية لتطويـــر وإطلاق 
الصكـــوك الادخارية للأفراد، وتحفيزهـــم على الادخار 

للتخطيـــط الأفضل للمســـتقبل.

وختامـــاً، أتقدم بالشـــكر والعرفـــان للقيادة الرشـــيدة 
بدعمها المســـتمر عبـــر توجيهاتها الســـديدة، في ظل 
الظـــروف الراهنـــة، كمـــا أشـــكر كل مـــن أســـهم في 
تحقيـــق تلك الإنجـــازات الزاخـــرة للقطـــاع المالي منذ 
انطـــاق هـــذا البرنامـــج فـــي العـــام 2018م، والـــذي 
أدعـــو اللـــه أن يواصـــل العمل علـــى تحقيـــق أهدافه. 
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وزي�ر الاقتصاد والتخطيط

 معالي الأستاذ
فيصل بن فاضل الإبراهيم

 وزي�ر الاست�ثمار

 معالي المهندس
خالد بن عبدالعزيز الفالح

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي

فـــي عـــام 2022م، وبينما عانى العالم مـــن بقايا تبعات جائحـــة كورونا، ومن اضطراباتٍ جيوسياســـية، 
أدت إلـــى ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم عالميـــاً، وتباطـــؤ نمـــو اقتصـــادات العديـــد مـــن الـــدول، تميزت 
المملكـــة، بحفاظهـــا علـــى بيئة اقتصادية اســـتثنائية تســـتند إلى نظام مالـــي متيـــن، ومحافظتها على 
قوة ائتمانية ســـيادية بتصنيف A1. كما شـــهدت الســـوق المالية الســـعودية ارتفاعاً فـــي وتيرة الإدراج 
خـــال عـــام 2022م، حيـــث شـــهدت 51 إدراج. واســـتمرت المملكة، كذلـــك، في دعم تطويـــر وتمكين 
قطـــاع التقنيـــة المالية، حيث شـــهد العام تزايـــداً في عدد شـــركات التقنية المالية فـــي المملكة لتصل 
إلـــى 147 شـــركة، كمـــا شـــهد العـــام نمـــواً قياســـياً فـــي اســـتثمار رأس المال الجـــريء. وقد أســـهمت 
إنجـــازات القطـــاع المالي فـــي أن تصبح المملكة أســـرع اقتصادات مجموعة العشـــرين نمـــواً، متفوقةً 
بذلـــك علـــى توقعات المنظمـــات العالمية، بناتـــج محلي بلـــغ %8,7، الأمر الذي عـــزز جاذبية الاقتصاد 

الســـعودي للاســـتثمارات المحلية والأجنبية. 

ولتمكيـــن القطـــاع المالـــي من دعم نمـــو الاســـتثمارات، قامت وزارة الاســـتثمار، بالشـــراكة مع العديد 
مـــن الجهـــات ذات العلاقـــة، بالعمـــل على جذب عـــددٍ من المؤسســـات الماليـــة العالمية إلى الســـوق 
الســـعودية. وستُســـهم هذه المؤسســـات، بإذن الله، في توفير خيارات تمويلٍ مبتكرة، وبناء شـــراكات 
تعـــزز مـــن تكويـــن رأس المـــال، كما ســـتدعم نقل وتوطيـــن الخبـــرات والمعرفة فـــي المجـــال المالي، 
للإســـهام فـــي دفـــع عجلة تنميـــة الاقتصاد في الحاضر والمســـتقبل. كما شـــاركت الـــوزارة في صياغة 
عـــدد مـــن الإصلاحـــات التشـــريعية، التي حسّـــنت البيئـــة الاســـتثمارية فـــي المملكة، وأســـهمت في 

المستثمرين.  قاعدة  توســـيع 

وســـتواصل الـــوزارة مســـاعيها، مـــع شـــركائها كافةً، لجعـــل القطـــاع المالي فـــي المملكة أكثـــر جاذبية 
وتطـــوراً، ليكـــون عنصـــر دعمٍ لنمـــو القطاعـــات الأخرى، تحقيقـــاً لمســـتهدفات رؤية المملكـــة 2030، 

والاســـتراتيجية الوطنية للاســـتثمار.

حققـــت المملكة إنجـــازات نوعية خلال الســـنوات الماضية، والتـــي برهنت على نجـــاح حكومة المملكة 
العربيـــة الســـعودية من خلال رؤيـــة المملكة 2030م وبقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، وســـمو ولـــي عهده الأمين صاحب الســـمو الملكي الأمير محمد بن ســـلمان 
آل ســـعود – حفظهمـــا اللـــه –. ونجحـــت باعتبارهـــا أحد أبـــرز خطط التحـــول العالمية الأكثـــر طموحًا في 
التاريـــخ الحديث. حيث واصل الاقتصاد الســـعودي أداءه الإيجابي للربع الســـادس علـــى التوالي، فارتفع 
الناتـــج المحلـــي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنســـبة %8.6 خلال الربع الثالث من عام 2022م، حســـب 
تقديـــرات الهيئـــة العامـــة للإحصاء.  كما تجـــاوز أداء الناتج المحلي الحقيقي غيــــر النفطي مســـتويات ما 
قبــــل الجائحة بتحقيــــق نمـــو إيجابي في جميع الأنشـــطة الاقتصاديـــة غير النفطية بمعـــدل %5.6 في 
الربـــع الثالـــث مقارنـــة بنفـــس الفترة مـــن عـــام 2021م، مما يعكـــس تنوع قاعـــدة النمـــو الاقتصادي 
والانتعـــاش الـــذي يشـــهده في كافـــة القطاعـــات والأنشـــطة. وللقطاع المالـــي أهمية بالغـــة كمُمكن 
رئيـــس لمرحلـــة التعافي بعد الجائحة من خلال الحفاظ على متانة واســـتقرار القطاع المالي ومســـتويات 
الســـيولة، وعلـــى المدى البعيـــد من خلال تحقيـــق أهداف البرنامـــج التطويرية والتنمويـــة في مجالات 

التقنيـــة والابتكار في التمويـــل الرقمي، ولتحقيق مســـتهدفات الرؤية.
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محافظ البنك 
المركزي السعودي

 معالي الأستاذ
أيمن بن محمد السياري

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي

خـــال عـــام 2022م، واصل البنك المركزي الســـعودي )ســـاما( جهـــوده في دعم برنامـــج تطوير القطاع 
المالي، وتعزيز مســـاهمته في النمو الاقتصادي، من خلال العمل مع شـــركاء البرنامج على تنفيذ عددٍ 
مـــن المبـــادرات، كان أهمّها إطلاق إســـتراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها مـــن مجلس الوزراء، والتي 
تهـــدف إلـــى أن تكون المملكة موطنًـــا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية.  كما ســـاهم البنـــك المركزي في 
تعزيـــز البنيـــة التحتية الرقمية للقطـــاع المالي عبر الترخيـــص لثلاثة بنوك رقمية خـــال الفترة الماضية، 
بالإضافـــة إلـــى الترخيص لـ 13 شـــركة تقنيـــة مالية في عـــام 2022م؛ ليصبح إجمالي شـــركات التقنية 
الماليـــة المرخصة 30 شـــركة. وبهـــدف اختبار المنتجـــات والخدمات الماليـــة المبتكرة، ودعمـــاً للقطاع 
الخـــاص؛ صـــرّح البنك المركزي من خلال البيئة التجريبية التشـــريعية لــــعشر شـــركات تقنية مالية، منها 
تســـع شـــركات متخصصـــة في مجـــال المصرفيـــة المفتوحة، وشـــركة في نشـــاط تمويـــل رأس المال 
العامـــل. بالإضافـــة إلى ذلـــك، أطلق البنـــك المركزي معمـــل المصرفيـــة المفتوحة؛ لتمكيـــن البنوك 
وشـــركات التقنيـــة الماليـــة مـــن تطوير واختبـــار وتصريح خدمـــات المصرفيـــة المفتوحة فـــي المملكة. 
وفيمـــا يخـــص قطـــاع التأمين في المملكـــة، فهو قطاع واعد ويتوقـــع له نمو كبير في ظـــل المقدرات 
والفـــرص الاقتصاديـــة، ومـــا يزال هنـــاك حاجة إلى تضافـــر الجهود مـــع الجهات ذات العلاقـــة؛ لتغطية 
فئـــات التأميـــن الأخرى خلاف التأمين الإلزامـــي. ولتطوير قطاع التأمين وتعزيز مشـــاركته في الاقتصاد 
الوطنـــي، عمل البنك المركزي على تشـــجيع عمليـــات الاندماج وإتاحة فرص الاســـتثمار الأجنبي، حيث 
تـــم الترخيـــص لأول فرع لشـــركة تأمين أجنبية فـــي المملكة؛ لتعزيز التنافســـية، ونقل وتبـــادل الخبرات 

القطاع. في 

رئيس مجلس 
هيئة السوق المالية

 معالي الأستاذ
محمد بن عبدالله القويز

اســـتكمالًا لمـــا حققتـــه هيئـــة الســـوق الماليـــة مـــن إنجـــازات خـــال الأعـــوام الماضية في ظـــل رؤية 
المملكـــة 2030، جنبـــاً إلى جنب مع شـــركاء النجاح في برنامـــج تطوير القطاع المالـــي، ضاعفت الهيئة 
جهودهـــا خـــال العـــام 2022 لتطوير الســـوق الماليـــة. إذ عملت الهيئـــة على الرفع من مســـتوى عمق 
واتســـاع الســـوق المالية مـــن خلال طرح وإدراج المزيد من الشـــركات، ونفذت مجموعـــة من المبادرات 
الرامية لتطوير ســـوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة مســـتوى الســـيولة وتوســـيع قاعدة المســـتثمرين 
فيـــه، ليكـــون جاذبـــاً للمصدريـــن والمســـتثمرين. وعلى صعيـــد التقنية الماليـــة، اعتمد مجلـــس الوزراء 
اســـتراتيجية التقنيـــة الماليـــة الهادفـــة إلى دعـــم جميع أنشـــطة التقنية الماليـــة وتطوير بنيتهـــا التحتية، 
كمـــا اعتمـــدت الهيئـــة أول إطار تنظيمـــي لتمويل الملكيـــة الجماعية؛ لتمكين شـــركات التقنيـــة المالية 
مـــن ممارســـة أعمالهـــا بكفـــاءة عاليـــة ضمن بيئـــة تنظيميـــة داعمـــة وتوفير قنـــوات جديـــدة للتمويل 
والاســــــتثمار. وســـتواصل الهيئـــة جهودها لتحقيق مســـتهدفات برنامج تطوير القطـــاع المالي وكل ما 

يســـهم في تعزيز الاقتصـــاد الوطني. 
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 محافظ  الهيئة العامة
 للمنشآت الصغيرة

 والمتوسطة

 سعادة الأستاذ
 سامي بن إبراهيم الحسيني

 رئيس إدارة التموي�ل
 الاست�ثماري العالمي في

صندوق الاست�ثمارات العامة

 سعادة الأستاذ
 فهد بن عبدالجليل السيف

 مدير عام برنامج
تطوي�ر القطاع المالي

أمين اللجنة

  سعادة الأستاذ
فيصل بن محمد الشريف

يواصل صندوق الاســـتثمارات العامة وشـــركاته التابعة المســـاهمة في توســـيع وتعميق الســـوق 
الماليـــة في المملكة، انطلاقاً من شـــراكته الاســـتراتيجية مـــع برنامج تطويـــر القطاع المالي.

حيـــث شـــهد عـــام 2022م حصـــول صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة علـــى درجـــة اســـتثمارية فـــي 
تصنيفـــه الائتمانـــي الأولـــي، ونشـــر إطـــار التمويل الأخضـــر للصنـــدوق. وقد توجت هـــذه الجهود 
بإصـــدار صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة أولى ســـنداته الخضـــراء بقيمـــة 3 مليـــارات دولار أمريكي 
تشـــمل ســـندات باســـتحقاق 100 عام، وهـــي الأولى من نوعها على مســـتوى العالـــم. كما حصل 
الصنـــدوق علـــى قرض مجمـــع يعد الأكبر مـــن نوعه على مســـتوى العالم، بقيمـــة 17 مليار دولار 

أمريكـــي، مـــن مجموعة بنـــوك دولية. 
كما يســـتمر الصنـــدوق في برنامجه لإعادة تدوير رأس المال بما يتماشـــى مع اســـتراتيجيته لتنويع 
وتنميـــة الاقتصـــاد الســـعودي. فبحلول منتصف شـــهر ديســـمبر، أدرج الصندوق ســـت شـــركات 
بقيمـــة ســـوقية مجمعـــة تبلغ أكثـــر من 50 مليـــار دولار أمريكي في تداول الســـعودية مما ســـاعد 
فـــي زيـــادة وزن المملكـــة العربية الســـعودية فـــي مؤشـــرات MSCI / FTSE وعزز مـــن دخول مزيد 

مـــن التدفقات النقدية إلى الســـوق.
وقـــد دعـــم صندوق الاســـتثمارات العامـــة تطوير إطار عمـــل لعمليات تعتبر الأولى مـــن نوعها في 
الســـوق الماليـــة الســـعودية مثـــل الإدراج المـــزدوج لشـــركة أمريكانـــا للمطاعـــم وأول عملية طرح 

مســـوقة بالكامل لشـــركة الاتصالات السعودية.
كمـــا يســـاهم صندوق الاســـتثمارات العامة في دعم وتحســـين قطاع إدارة الأصـــول في المملكة 
العربيـــة الســـعودية عـــن طريـــق توزيـــع جـــزء من أصـــول الصنـــدوق ليتـــم إدارتهـــا من قبـــل مدراء 
الأصـــول المحلييـــن. كما يعمل الصندوق على جذب شـــركات الأصول الإقليميـــة والعالمية لفتح 

مكاتب فـــي المملكة العربية الســـعودية.

حققنـــا في عام 2022 نمواً قياســـياً في التمويل الإقراضي والرأســـمالي وضمـــان التمويل لقطاع 
المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، إذ ســـاهمت الهيئـــة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
»منشـــآت« من خلال الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الجريء، بتحقيق المملكة للمركز الثاني في 
عدد وقيمة صفقات الاســـتثمار الجريء على مســـتوى الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بنســـبة 
نمـــو %108 خـــال الفتـــرة مـــن بداية العام الجـــاري 2022 إلـــى نهاية الربـــع الثالـــث مقارنة بنفس 
الفتـــرة مـــن عـــام 2021 بمبالغ وصلت إلى 3 مليارات و68 مليون ريال. وشـــهد عدد المســـتثمرين 
المشـــاركين في الجولات الاســـتثمارية لصالح شـــركات ناشـــئة ســـعودية نمواً اســـتثنائياً بنســـبة 
وصلـــت إلـــى %83 مـــن بدايـــة العام الجـــاري 2022 إلى نهايـــة الربع الثالـــث؛ محققاً رقماً قياســـياً 
جديـــداً بإجمالـــي 97 مســـتثمراً، حيـــث وفرنا حلـــولًا تمويلية محفزة بصـــرف أكثر مـــن 2.85 مليار 

ريـــال واســـتفادة أكثر من 2,500 منشـــأة حتـــى الربع الثالث من عـــام  2022.

يســـتمر برنامـــج تطويـــر القطاع المالـــي في تنميـــة الاقتصاد الوطنـــي لتحقيق مســـتهدفات رؤية 
المملكـــة 2030 مـــن خـــال تحقيــــق العديـــد مـــن الإنجـــازات التي تقوم بـــدور محوري فـــي تطوير 
القطـــاع مثل إطلاق اســـتراتيجية التقنيـــة المالية لجعل المملكة في مصاف الـــدول المتقدمة في 

هـــذا المجال تماشـــياً مع رؤيـــة المملكة 2030. 

كلمة أعضاء
لجنة تطوير القطاع المالي
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تطلعات 2023
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تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2023م

تطلعات هيئة السوق المالية للعام 2023م

رفـــع جاذبيـــة الســـوق للمســـتثمر الأجنبي 
الأجانـــب  المســـتثمرين  ملكيـــة  وزيـــادة 
كنســـبة مـــن إجمالـــي القيمـــة الســـوقية 
للأســـهم الحرة لتصل إلـــى %16.5 بنهاية 

2023م العـــام 

العمـــل مـــع شـــركاء البرنامـــج علـــى تنفيـــذ 
مبـــادرات اســـتراتيجية التقنية الماليـــة لبناء 
ومبتكـــر  وشـــامل  متنـــوع  مالـــي  قطـــاع 
وجـــذب أبـــرز الجهـــات الفاعلـــة فـــي مجـــال 
التقنيـــة المالية لتصل إلى 150 شـــركة في 

المملكـــة فـــي عـــام 2023

اســـتمرار مواكبـــة أفضل الممارســـات والالتـــزام بالمعايير الدولية بمـــا يحافظ على مكانـــة المملكة 
ويســـاهم فـــي تعزيز متانة واســـتقرار القطاع المالي وتمكينـــه من دعم الاقتصاد وتحفيز الاســـتثمار

المصرفيـــة  منظومـــة  تطويـــر  إكتمـــال 
المفتوحـــة فـــي المملكة لتمكيـــن البنوك 
الماليـــة مـــن إطـــاق  التقنيـــة  وشـــركات 
خدماتها للمســـتفيدين خـــال العام 2023 
ممـــا سيســـاهم بتطويـــر منتجـــات جديدة 
ومبتكـــرة وترفع مـــن التنافســـية بالقطاع 

لي لما ا

دعـــم نمـــو القطـــاع المالي مـــن خلال تطويـــر الأطـــر التنظيمية التـــي تعزز دخول مؤسســـات 
ماليـــة جديـــدة تقـــدم المنتجـــات والخدمـــات المتنوعـــة والمبتكـــرة والمســـتدامة التـــي تراعي 
احتياجـــات المســـتفيدين، مـــع إدارة المخاطـــر المصاحبـــة لها بما يســـاهم فـــي حماية حقوق 

القطـــاع المالـــي والمتعامليـــن فيه ودعـــم لنمو القطـــاع الخاص

تعميـــق ســـوق الصكـــوك وأدوات الديـــن، 
ورفع حجم ســـوق أدوات الدين كنســـبة من 
الناتـــج المحلـــي ليصل إلـــى %20.1 بنهاية 

2023م  العام 

رفـــع نســـبة الأصـــول المـــدارة من الناتـــج المحلـــي الإجمالي لتصـــل إلـــى %27.4 بنهاية العـــام 2023م, 
وذلك عبر تعزيز الاســـتثمار المؤسســـي في الســـوق المالية، وتعميق قطاع صناديق الاســـتثمار، وزيادة 

جاذبيتـــه لعامة المســـتثمرين، ورفع فاعليته كقناة اســـتثمارية مؤسســـية
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 إعداد خطة الاقتراض السنوية للعام 2023م
بالتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية

الأكاديمية المالية

اســـتمراراً للتنويع بين مصادر 
التمويل الداخلية والخارجيــــة

لضمان إصدار أدوات الدين الســـيادية بتســـعيرة عادلة 
وضمن أطــــــر وأسس مدروســـــــة لإدارة المخاطــــــــــر

القطـــاع مـــن خـــال حلـــول  الثقـــة فـــي  ترســـيخ 
التدريـــب والتطوير المعترف بهـــا دوليًا والمتوافقة 
مـــع البيئـــة المحليـــة والتـــي تعـــزز التميـــز المهني 

الأخلاقيـــة والممارســـات 

الارتقـــاء بمســـتوى قـــدرات العاملين فـــي القطاع 
المالـــي فـــي المجـــالات ذات الأولويـــة مـــن خلال 
تطويـــر وتقديـــم برامـــج متخصصة لســـد الثغرات 

الجـــدارات في 

 دعـــم تقـــدم القطـــاع المالـــي فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية من خـــال توفير حلـــول وتقنيـــات مبتكرة 

وفعّالـــة لتنميـــة العاملين فـــي القطاع

والمحتـــوى  المهنيـــة  والشـــهادات  المعاييـــر  وضـــع 
والتدريـــب  التعلـــم  احتياجـــات  لخدمـــة  المخصـــص 

المهنـــي وتطورهـــم  القطـــاع  فـــي  للعامليـــن 

الاستمرار في الاقتراض بهدف ســــداد أصـل الديـن المستحق وتمويــل بعــض المشــاريع الاســتراتيجيـة، 
بالإضافـــــة إلــى تنفيــذ عمليــات التمويـــــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــــل المشـــــاريع الرأســماليـــــــة 

والبنيــــــــــة التحتيـــــــة

تمكيـــن التدريب المهني المســـتمر، وتعزيز العلاقـــات مع قادة القطاع والعاملين لدعـــم الجهود الجماعية 
المبذولة لتنمية الموارد البشـــرية المستدامة

تنميـة وتطويـر قـدرات الكـوادر البشرية في القطاع المالي مــن خلال:
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التقنية المالية
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 إطلاق الخطة التنفيذيـــــــة

لإستراتيجية التقنية الماليـــة

  افتتاح مركز التقنية المالية

أن تصبـــح المملكـــة موطنـــاً ومركزاً 
عالميـــاً للتقنيـــة المالية

تعزيـــز الابتـــكار فـــي القطـــاع المالي 
مـــن خلال جذب أبـــرز الجهات الفاعلة 

في مجـــال التقنيـــة المالية

مقر لشـــركات التقنية المالية في المملكة 
العربية الســـعودية  يهـــدف لتقديم فرص 
التعـــاون، والتواصـــل، والابتـــكار لمجتمع 

التقنية المالية الســـعودي

رفع نسبة حصة المعاملات غير النقديـــــة لتصـــــل إلى %70 بحلول عام 2025م

تســـاهم في تحقيـــق أهداف برنامـــج تطوير القطـــاع المالي، أحـــد برامج رؤية الســـعودية 2030، 
والتـــي تتمثل في تعزيز مســـاهم شـــركات التقنية المالية فـــي قطاع الخدمـــات المالية بما يدعم 

تنميـــة الاقتصاد الوطني

أن يكـــون الابتـــكار فـــي الخدمـــات المالية 
المعتمـــد علـــى التقنيـــة هو الأســـاس

زيادة عدد شـــركات التقنيـــة المالية العاملة 
فـــي المملكة إلى 230 شـــركة بحلول عام 

2025م

 تمكين شـــركات التقنيـــة المالية بهدف 
بنـــاء بنية تحتيـــة قوية لمنظومـــة قطاع 

التقنيـــة المالية 

والتي تهدف إلى:
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تحديث الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية في

 البنك المركزي السعودي وإتاحة التقديم للشركات 
خلال أي وقت في السنة

المرخصـــة  الماليـــة  المؤسســـات  تمكيـــن 
والشـــركات الناشـــئة مـــن تقديـــم طلبـــات 
الانضمام علـــى البيئة التجريبية التشـــريعية 

فـــي أي وقـــت خـــال العام

مـــن  المزيـــد  الماليـــة  المؤسســـات  منـــح 
المرونـــة والســـهولة، وفرصـــة التقـــدم إلـــى 
البيئـــة التجريبية عنـــد جاهزيتها لتقديم نماذج 
أعمـــال مبتكـــرة للعملاء في القطـــاع المالي

الاســـتفادة مـــن التقنية الحاليـــة أو الجديدة 
لتقديم منتجـــات أو خدمـــات مالية مبتكرة 

إلى الأســـواق السعودية

إطـــاق العديـــد مـــن المنتجـــات للعملاء فـــي القطاع المالـــي بالاســـتفادة من تجارب الشـــركات 
التقنيـــة الماليـــة المصرحة لهـــا في البيئـــة التجريبية التشـــريعية

جـــذب المؤسســـات الماليـــة والشـــركات 
فـــي  المتخصصـــة  والعالميـــة  المحليـــة 

مجـــال التقنيـــة الماليـــة

تســـهيل تبني الخدمـــات الماليـــة الجديدة 
فـــي القطـــاع المالي بشـــكل آمن وســـريع

تبنـــي  مـــن  التشـــريعية  الجهـــات  تمكيـــن 
العديد مـــن الخدمات والمنتجات من خلال 

إصـــدار التعليمـــات والقواعـــد التنظيمية

والذي يهدف إلى:

الترخيص لبنك رقمي محلي ثالث

برأسمـــــال 1.65 مليـــــــــار ريـــال 

صـــدور قـــرار مجلـــس الـــوزراء بالموافقة على الترخيـــص لبنك رقمي محلـــي ثالث عن طريـــق تحالف عدد من المســـتثمرين من 
المنشـــآت والأفراد، وبمشـــاركة صنـــدوق الاســـتثمارات العامة، وبقيادة شـــركة دراية المالية برأســـمال يبلـــغ 1.65 مليار ريال، 
والـــذي يأتـــي امتداداً للدعم المســـتمر مـــن القيادة الرشـــيدة لمختلف القطاعات، ومنهـــا القطاع المالي ليصـــل إجمالي البنوك 

الرقميـــة المٌرخصة من البنـــك المركزي الســـعودي 3 بنوك رقمية.
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147 شركة نشطة 

في قطاع التقنية المالية في المملكة

إصدار الإطار التنظيمي 

للمصرفية المفتوحة

بلـــغ إجمالـــي عدد شـــركات التقنية المالية 147 شـــركة نشـــطة1 من وذلـــك انطلاقًا مـــن دور البنك المركزي الســـعودي وهيئة 
ه، وجذب شـــريحة جديدة  الســـوق الماليـــة فـــي تمكين قطاع التقنيـــة المالية في أنشـــطة مختلفة لتعزيز اســـتقرار القطاع ونموِّ

من المســـتثمرين والشـــركات التي تحقـــق قيمة مضافه.

وفـــي عـــام 2022م اســـتقبلت الهيئـــة 86 طلـــب تصريـــح تجربة 
التقنيـــة الماليـــة. ويضم مختبـــر التقنيـــة المالية حاليًا 29 شـــركة 

تقنيـــة مالية مرخـــص لها.

وتســـتهدف الهيئة اســـتمرار زخـــم التقدم لتصريح أعمـــال التقنية 
الماليـــة وتقديـــم الدعم فـــي التصريح لها بما يخـــدم تطوير قطاع 

التقنية الماليـــة وتنوع نماذجها.

عدد شركات التقنية المالية المرخص لها 
من قِبل هيئة السوق المالية

 عدد شركات التقنية المالية المرخص لها
من قِبل البنك المركزي

حتـــى نهايـــة العـــام 2022م، قـــام البنـــك المركـــزي الســـعودي 
بالترخيـــص لــــ 30 شـــركة تقنيـــة مالية تعمـــل بمختلف أنشـــطة 
التمويـــل، والتأميـــن، والمدفوعـــات. ويضـــاف إلـــى ذلك وصول 
تصاريـــح شـــركات التقنيـــة المالية بنهايـــة العام لعدد 59 شـــركة 

تعمـــل فـــي الأنشـــطة التي يُشـــرف عليهـــا البنـــك المركزي.

حيـــث يســـتهدف البنك المركـــزي الســـعودي تطويـــر الممكنات 
الداعمـــة لتحفيـــز الابتـــكار بنمـــاذج عمل التقنيـــة الماليـــة، وزيادة 
لمســـتهدفات  تحقيقـــاً  الواعـــد  القطـــاع  بهـــذا  الشـــركات  عـــدد 

اســـتراتيجية التقنيـــة الماليـــة.

الـــذي بـــدوره يســـاهم في تمكيـــن البنوك وشـــركات التقنيـــة المالية من تقديـــم خدمات المصرفيـــة المفتوحة فـــي المملكة، 
وفـــق أفضـــل الممارســـات العالمية. وقـــد تم التركيز فـــي هذه النســـخة الأولى من خدمـــات المصرفية المفتوحـــة على خدمة 
معلومات الحســـاب Account Information Service، على أن يكون التركيز في النســـخة الثانية على خدمة إنشـــاء المدفوعات 

.Payment Initiation Service
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عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة

عدد شركات التقنية المالية المُرخصة والمصرحة 
من قِبل البنك المركزي السعودي
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المرخصة

المصرحة

1. 89 مرخص/ مصرح من البنك المركزي السعودي و36 مرخص من هيئة السوق المالية و 22 لاتتطلب تصريح أو ترخيص.
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إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني

للوثائق البنكية 

إطلاق خدمة نقاط البيع بين السعودية وقطر

عبر الشبكة الخليجيــة للمدفوعــــات 

حاملي بطاقـــات »مـــدى« و»نابس« 
مـــن تنفيـــذ عمليات نقـــاط البيع في 

لبلدين ا

الإلكترونيـــة  الخدمـــات  جـــودة  رفـــع 
المقدمـــة لعمـــاء القطـــاع البنكـــي

الســـماح لعمـــاء البنـــوك فـــي دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة مـــن تنفيـــذ 
الســـحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، 
وذلـــك بالعملة المحليـــة للدولـــة المضيفة

وتوفيـــر  الماليـــة،  التعامـــات  تيســـير 
الوقـــت والجهـــد؛ للحصـــول علـــى الوثائق 
والشـــهادات البنكيـــة، وإضفـــاء الثقـــة في 

ـــا إلكترونيًّ الصـــادرة  الوثائـــق  صحـــة 

مســـتهدفات  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 
المالـــي القطـــاع  برنامـــج تطويـــر 

تحديـــد الشـــروط التـــي يجب علـــى البنوك 
مراعاتهـــا عند إصـــدار الوثائـــق البنكية

تقديـــم خيـــار الدفـــع مـــن خـــال بطاقات 
الحســـم المباشـــر للشـــبكة الخليجيـــة عبر 
أجهـــزة نقـــاط البيـــع فـــي دول المجلـــس

التحقـــق  خدمـــة  بإتاحـــة  البنـــوك  إلـــزام 
الصـــادرة  البنكيـــة  للوثائـــق  الإلكترونـــي 

ـــا ورقيًّ أو  ـــا  إلكترونيًّ

والتي بدورها ستمكن:

والتي ستساهم في:



20   ا  التقرير السنوي 2022  

اعتماد الإطــار التنظيمي

لتمويل الملكية الجماعية 

والذي يساهم في:

مواكبـــة الثـــورة التقنيـــة المتســـارعة 
فـــي الســـوق الماليـــة

أول إطـــار تنظيمي يُمكّن انتقال نموذج عمل 
التقنيـــة المالية مـــن البيئة التجريبيـــة )مختبر 
التقنيـــة الماليـــة( إلى البيئة المســـتدامة في 

المالية السوق 

تمكيـــن الشـــركات الحاصلـــة علـــى تصريح 
تجربـــة التقنيـــة الماليـــة مـــن التخـــرج مـــن 
مختبـــر التقنيـــة الماليـــة والحصـــول علـــى 
الترخيص المناســـب لممارسته كمؤسسة 
ســـوق ماليـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع أفضل 

الممارســـات الدوليـــة فـــي هذا الشـــأن

تنظيـــم متطلبـــات حفظ مؤسســـات الســـوق المالية المرخص لها في ممارســـة أعمـــال الترتيب 
لأموال العملاء التي تتســـلمها في ســـياق ممارســـة التمويل الجماعي بـــالأوراق المالية، وفتحها 

للحسابات الاســـتثمارية وتشغيلها

مـــن  الماليـــة  التقنيـــة  شـــركات  تمكيـــن 
ممارســـة أعمالهـــا بكفـــاءة عاليـــة ضمـــن 
بيئـــة تنظيميـــة داعمـــة بمـــا يســـاهم في 

دعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي

فـــي  الماليـــة  التقنيـــة  ابتـــكارات  دعـــم 
الســـوق المالية، وذلك بما يشـــمل تحديد 
الترخيـــص الـــازم لممارســـته مـــن قبـــل 

الماليـــة الســـوق  مؤسســـات 

تنظيم طرح الأســـهم بواسطة مؤسسات 
الســـوق المالية المرخص لها في ممارسة 
ممارســـة  ســـياق  فـــي  الترتيـــب  أعمـــال 

التمويـــل الجماعـــي بـــالأوراق المالية
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تطوير السوق المالية
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 تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية

المرتبطة بالسوق المالية

 صدور موافقة مجلس الوزراء

على نظام الشركات الجديد

حققـــت المملكـــة مراتـــب متقدمة في المؤشـــرات المرتبطـــة بالســـوق المالية، وفقاً للكتاب الســـنوي للتنافســـية 
العالميـــة الصـــادر عـــن المعهـــد الدولي للتطويـــر الإداري IMD للعـــام 2022م.  وارتفـــع ترتيب المملكة في تســـعة 
مؤشـــرات ضمـــن 12 مؤشـــراً تتعلق بالأســـواق الماليـــة، في حين حافظت 3 مؤشـــرات علـــى الترتيب ذاتـــه مقارنةً 

2021م. بالعام 

حلـــت المملكـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة فـــي مؤشـــري 
الجـــريء المـــال  الأســـواق الماليـــة ورأس 

تيســـير الإجـــراءات والمتطلبات النظاميـــة لتحفيز بيئة 
الأعمال ودعم الاســـتثمار

احتلـــت المملكـــة علـــى المركـــز الأول فـــي مؤشـــري 
رســـملة ســـوق الأســـهم وحقـــوق المســـاهمين

بأفضـــل  للشـــركات  التشـــريعية  المنظومـــة  تعزيـــز 
الدوليـــة والممارســـات  التجـــارب 

حصلـــت المملكـــة علـــى المرتبـــة الثالثة في 
مؤشـــري الطـــرح العـــام الأولـــي ومجالـــس 

الإدارة ضمـــن مجموعـــة العشـــرين

المصالـــح،  بيـــن أصحـــاب  التـــوازن  تحقيـــق 
وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشـــركات، 

وتكريـــس العمل المؤسســـي

لتكـــون بذلـــك قـــد حلـــت فـــي أحـــد المراتـــب 
الثـــاث الأولـــى فـــي 6 مؤشـــرات مـــن أصـــل 
12 مؤشـــر ذي علاقـــة بالســـوق الماليـــة على 

مســـتوى مجموعـــة العشـــرين

المســـاهمة في اســـتدامة الكيانات الاقتصادية، 
وجـــذب  العائليـــة،  الشـــركات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
الاســـتثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر 

مســـتدامة تمويلية 
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اكتمال الربط مع مركز الإيداع الدولي

)يورو كلير(

تمكيـــن المســـتثمرين الدولييـــن مـــن تســـوية أدوات 
الديـــن الصـــادرة محلياً، إضافـــة إلى تحقيـــق أكبر قدر 

مـــن التوافق التشـــغيلي في الســـوق

إتاحة الفرصة للمســـتثمرين الدوليين من الاســـتفادة 
مـــن خدمات مركـــز إيـــداع الأوراق المالية الدولي

توســـيع قاعدة المســـتثمرين؛ لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مســـتهدفات إســـتراتيجية 
برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي فـــي إطـــار دعم تنميـــة الســـوق الثانويـــة، من خـــال زيـــادة ســـيولة أدوات الدين 

الحكوميـــة المحليـــة عبـــر جذب المزيد مـــن رؤوس الأمـــوال الأجنبية

والذي يساهم في:

إطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء

في السوق الماليـــة السعوديـــة 

تطوير ســـوق مالية متقدمـــة لتلبية 
الاحتياجـــات المختلفة للمســـتثمرين

دعـــم وصول المشـــاركين في الســـوق إلى 
الســـيولة، مع تحســـين الكفاءة التشـــغيلية 

وتقليـــل مخاطر الســـوق الإجمالية

تعزيز عمق أســـواق الصكوك والســـندات 
فـــي المملكة العربية الســـعودية

تعزيـــز الشـــفافية، وتحويـــل الســـيولة من 
أســـواق الإقـــراض غيـــر المضمونـــة إلـــى 

أســـواق الإقـــراض المضمونـــة

والذي يساهم في:
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إدراج 49 شركـــة وصندوقيــــن

في السوق المالية السعودية عام 2022م 

إكتمال أول إدراج مزدوج لشركة أجنبية

)شركة أمريكانا( في السوق المالية السعودية

جاءت الإدراجات الجديدة على نحو 17 شـــركة في الســـوق الرئيســـي و32 شركة في الســـوق الموازي )نمو( وصندوق 
اســـتثمار مغلـــق، وصندوق مؤشـــر متـــداول حتى بلـــغ إجمالي عـــدد الشـــركات المدرجة في الســـوق الماليـــة بنهاية 

2022م 269 شـــركة مدرجـــة. بالإضافـــة إلى 7 صناديق مؤشـــرات متداولة وصندوقين اســـتثمار مغلقة.

إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية 
لعموم المســــــتثمرين ودعـــــــم نمو 

الشركات وإستدامتها

والواعـــدة  الجديـــدة  القطاعـــات  تنميـــة 
لهـــا ضمـــن  التمويـــل  قنـــوات  وتوفيـــر 

الاقتصـــاد دعـــم  مســـاعي 

نتيجـــة للجهـــود الراميـــة لدفـــع الســـوق المالية الســـعودية بـــأن تكـــون بيئة جاذبـــة للاســـتثمار وســـوقاً منفتحة للمســـتثمرين 
والمصدريـــن الأجانب على حدٍ ســـواء، ســـعياً إلى الوصول للريـــادة الإقليمية والعالمية بما يدعم تحقيق الأهداف الاســـتراتيجية 

. للهيئة

حيث عملت الهيئة على فتح السوق المالية بشكلٍ تدريجي، بدءًا من:

من خلال زيادة عدد الإدراجات في السوق السعودية، التي تساهم في:

إطلاق العقود المستقبلية

للأسهـــم المفــردة 

المحلييـــن  المســـتثمرين  تمكيـــن 
والدولييـــن من التحوط وإدارة مخاطر 

أعلى بكفـــاءة  محافظهـــم 

إتاحة المجال للمســـتثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر 
فـــي الســـوق المالية الســـعودية، ليتم بعد ذلـــك التدرج 

بتخفيـــف متطلبات التأهيل لهؤلاء المســـتثمرين

ضمـــان توافـــر الســـيولة لتلبيـــة متطلبات 
الســـوق، والحفـــاظ علـــى نزاهـــة الســـوق، 
للمحافـــظ  الفعالـــة  الإدارة  وتمكيـــن 

رية الاســـتثما

تنويـــع المنتجـــات المتاحـــة للتـــداول فـــي 
الســـوق الماليـــة الســـعودية

فتـــح المجـــال للشـــركات الأجنبية بشـــكل 
الثانـــوي  بـــالإدراج  بالســـماح  تدريجـــي 

الأجنبيـــة للشـــركات  المباشـــر 

دعـــم الجهـــود المبذولة من خـــال برنامج 
تطوير القطاع المالي لتطوير ســـوق مالية 
متقدمة فـــي المملكة العربية الســـعودية 

وبالأخص ســـوق المشتقات

والذي يساهم في:
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سوق أدوات الدين
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 إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية

 في السوق المالية السعوديـــــــة

بقيمة إجمالية تبلغ 102,735,259,000 ريال سعودي

اعتمـــاد تنظيــــم الإدراج المباشر

لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً 

إدراج أدوات دين حكومية من فئة جديدة بقيمــــة إجماليـــــــــة تبـــــلغ

وإدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة إجمالية تبلغ

 

34,518,880,000 ريال
68,216,379,000 ريال

والتي تهدف إلى:

وتضمنت العناصر الرئيسية للتعديلات:

الطروحـــات  بيـــن  الفـــارق  تقليـــص 
المدرجـــة والعامـــة  الخاصـــة 

تطويـــر ســـوق أدوات الديـــن وتوفيـــر قنـــاة إضافيـــة للمصدريـــن لإدراج أدوات ديـــن في الســـوق 
وتمكينهـــم مـــن الاســـتفادة من ســـيولة الســـوق والتـــداول المنظـــم فيه

المتاحـــة  الاســـتثمارية  المنتجـــات  تنويـــع 
فـــي الســـوق بمـــا يخـــدم توســـيع قاعـــدة 

ين لمســـتثمر ا

بيان شـــروط ومتطلبات تقديم 
الديـــن  أدوات  لتســـجيل  طلـــب 
المطروحـــة طرحـــاً خاصاً لغرض 

الإدراج المباشـــر في الســـوق

الديـــن  أدوات  إصـــدار  تنظيـــم 
والشـــروط  للتبديـــل  القابلـــة 
المتعلقـــة بالأســـهم التـــي يتم 

إليهـــا التبديـــل 

لأدوات  المنظمـــة  الأحـــكام  تطويـــر 
للتحويـــل، بمـــا فـــي  القابلـــة  الديـــن 
ذلك الأحكام المتعلقـــة بطرح أدوات 
ديـــن قابلـــة للتحويل طرحـــاً خاصاً من 

الشـــركات المدرجـــة في الســـوق
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 توقيع مذكرة تفاهم

لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد

انضمام خمس مؤسسات مالية وبنوك دولية

 إلى برنامج المتعاملين الأوليين بأدوات الدين 
الحكومية المحليــــة

تعميق ســـوق أدوات الديـــن؛ تحقيقاً 
لمســـتهدفات برنامـــج تطوير القطاع 
المالي والمركـــز الوطني لإدارة الدين

حيـــث انضمـــت الشـــركات التاليـــة: بي إن 
ومجموعـــة   ،)BNP Paribas( باريبـــا  بـــي 
سيتي المصرفية )Citigroup(، وجولدمان 
ســـاكس )Goldman Sachs(، وجـــي بـــي 
مورجـــان )J.P. Morgan(، وبنك ســـتاندرد 
 ،)Standard Chartered Bank( تشـــارترد
إلـــى المؤسســـات الماليـــة المحليـــة التي 
المتعامليـــن  لبرنامـــج  انضمامهـــا  ســـبق 
الأهلـــي  البنـــك  وهـــي:  الأولييـــن، 
الســـعودي، والبنك الســـعودي البريطاني 
)ســـاب(، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، 

الراجحي ومصـــرف 

تطويـــر وإطـــاق الصكـــوك الادخارية للأفراد، ســـعياً 
لإطـــاق أول منتـــج ادخـــاري مدعوم مـــن الحكومة

تمكيـــن التخطيـــط المالـــي فـــي المملكـــة مـــن خلال 
تعزيـــز مفهـــوم الادّخار عبـــر تطوير وإطـــاق الصكوك 

للأفراد الادخاريـــة 

تعزيز التعاون القائم بين وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والقطاع الخاص

ستتساهم في:
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تطوير مسودة إطـار التمويـــــل الأخضر

ودراسة البيانات المتعلقة بالاستدامة

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند 

“A- / A-2” مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة 
إلى إيجابيـــــــة

 انعكاســـاً لتحســـن نمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي للمملكة، وماليتهـــا العامة على المدى المتوســـط، والمرتبطـــة بتعافيها من 
تبعـــات جائحـــة )كوفيد – 19(، إضافـــةً إلى تطورات قطاع النفط، واســـتمرار برامج الإصلاح الحكوميـــة،  حدثت وكالة التصنيف 
الائتمانـــي ســـتاندرد آنـــد بورز نظرتها المســـتقبلية للمملكة العربية الســـعودية من مســـتقرة إلى إيجابية، مـــع تأكيدها لتقييمها 

.  A- / A-2 الائتمانـــي الســـيادي طويل وقصير الأجـــل بالعملة الأجنبية والمحليـــة عند

  

حصر وجمع البيانات المتعلقة بالاســـتدامة؛ استعداداً 
لتوفيرها ونشـــرها عبر القنوات الرسمية

دعـــم توجهـــات المملكـــة نحـــو الاســـتدامة، وصافي 
صفري انبعاثـــات 

توعية المستثمرين والمشاركين بالسوق لفهم العمل القائم وجهود المملكة نحو الاستدامة

والتي ستساهم في:
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وكالة فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند 

“A” مع تغيير النظرة المستقبليـــــة من مستقــــــرة 
إلى إيجابيــــــة

وكالة موديز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند 

“A1” مع نظرة مستقبليـــة مستقرة

نتيجـــةً لالتـــزام المملكـــة بتعزيـــز حوكمـــة الماليـــة العامـــة، واســـتمرارها ببرامج الإصـــاح الحكوميـــة، وتطبيقها لخطـــط تنويع 
الاقتصـــاد، بالإضافـــة إلـــى ارتفـــاع إيراداتهـــا النفطية نتيجةً لتحســـن أســـعار النفط، أكـــدت وكالـــة التصنيـــف الائتماني فيتش 

تصنيفهـــا الائتمانـــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية عنـــد »A« مع تغييـــر النظرة المســـتقبلية من مســـتقرة إلـــى إيجابية.

نتيجـــةً لاســـتمرار المملكـــة في تطوير السياســـة الماليـــة، والقدرة على الاســـتجابة والتأقلم مع تذبذب أســـعار النفـــط، والتزاماً 
بضبـــط أوضـــاع الماليـــة العامـــة، والاســـتدامة المالية على المـــدى الطويـــل، بالإضافة لمزيد مـــن الضبط المالـــي على المدى 
المتوســـط، والاســـتمرار فـــي تحســـين سياســـة الإنفاق، ورفـــع كفاءته علـــى الرغم مـــن ارتفاع أســـعار النفط، وكالـــة التصنيف 

الائتمانـــي موديـــز تؤكـــد تصنيفها الائتمانـــي للمملكة العربية الســـعودية عند«A1«  مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة.
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ترتيب ثالث عملية إعادة شراء مبكر 

تقوم بها المملكة بقيمة تجاوزت 25 مليار ريال

تتويج المركز الوطني لإدارة الدين 

بجائزة أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي لعام 2022م

استكمال أول عمليـــــة إعادة شراء جزئي لسنــــدات 

حكومة المملكة المقومة بالدولار 

بقيمة 1.268 مليار دولار، وإصدار صكوك وسندات 
مقومة بالدولار بقيمـــــــــة 5 مليــــــارات دولار 

تعتبـــر هـــذه الخطـــوة هي المرحلة الثالثة مـــن مراحل المبادرة التي بدأت في عـــام 2020م، والتي ســـتتبعها مراحل أخرى وصولًا 
إلـــى توحيـــد كامـــل الإصـــدارات المحلية. حيث شـــملت جزءاً من ســـندات وصكـــوك المُصدر القائمة المســـتحقة فـــي الأعوام 
2023م، و2024م، و2026م. ووحـــدت الإصـــدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال الســـعودي. 

الـــذي بـــدوره يعكـــس قدرة المملكـــة العربية الســـعودية على تلبية توقعـــات المســـتثمرين والوصول إلى كافة أســـواق الدين 
لتأميـــن احتياجاتهـــا التمويليـــة على المدى القصير والمتوســـط والطويـــل بتكلفة عادلة.

ويترجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.

تعتبـــر عمليـــة إعادة الشـــراء الجزئي للســـندات المقومـــة بالدولار جزءاً مـــن خطة حكومة المملكـــة فـــي الإدارة الفعّالة لمحفظة 
الدين الســـيادي، والتي تشـــمل الإدارة الاســـتباقية لمخاطر إعـــادة التمويل والاســـتحقاقات المســـتقبلية لمحفظة الدين.
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تتويج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي 

“أفضل صفقة دين في عام 2021م” و”أفضل فريق 

للتمويل بالشرق الأوسط لعام 2020م”

التمكن من الدخول إلى ســـوق اليورو الأوروبي )ثاني أكبر ســـوق بعد ســـوق الدولار الأمريكي( بترتيب إصدار ســـندات ســـيادية 
بقيمـــة 1.5 مليـــار يـــورو )مليار ونصف المليار يورو( بأكبر شـــريحة عائد ســـلبي على الإطلاق خـــارج دول الاتحاد الأوروبي.

التقدير العالمي لســـعي المركز الدائم لتوســـيع قاعدة المســـتثمرين، واســـتهداف ومتابعة أبرز الأســـواق العالمية، والبحث عن 
الفـــرص المثلـــى لدخولهـــا، وترتيب إصـــدار أدوات الدين الســـيادية؛ لتأميـــن احتياجات المملكـــة من التمويل بأفضـــل التكاليف 

الممكنـــة علـــى المدى القصير والمتوســـط والبعيـــد مع مخاطر تتوافق مع السياســـات الماليـــة للمملكة.
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المنشآت الصغيرة 

والمتوسطـــــــة
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إنطلاقا من دور البنك المركزي في تعزيز مساهمته 

في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة، تم التمديد لبرنامج التمويل المضمون 

لمدة عام إضافي

ارتفاع عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 

المدرجة بالسوق المالية لتشكل
 %55 من إجمالي الإدراجات

فـــي  الثقـــة  تعزيـــز 
ودعم  المالي  القطاع 
الاقتصـــادي النمـــو 

تعزيـــز مســـاهمة البنـــك المركـــزي فـــي دعم المنشـــآت 
متناهية الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة, وتمكينها من 
تجـــاوز التحديـــات التـــي صاحبـــت جائحة فيـــروس كورونا 

والإجـــراءات الاحترازيـــة المعتمـــدة لمواجهتها

تلبيـــة الاحتياجـــات التمويلية للاقتصاد وتســـهيل التمويل في الســـوق المالية من خلال 
تعميق الســـوق وتعزيز دورها في تكويـــن رؤوس الأموال
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نمو الاستثمار الجريء

بالمملكة خلال عام 2022 بمعدل 72%
حسب تقرير الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2022 الصادر عن منصة ماجنيت:

نمو في الاســـتثمار الجريء بالسعودية 
بنســـبة %72 خلال عام 2022 مقارنة 
مـــع 2021؛ بإجمالـــي قياســـي قـــارب 
المليـــار دولار، حيث بلـــغ 987 مليون 

دولار )3 مليـــار و701 مليـــون ريال(

نمو في عدد المستثمرين المشاركين 
لصالـــح  اســـتثمارية  جـــولات  فـــي 
شركات ناشئة ســـعودية بنسبة 30% 
في عـــام 2022 بالمقارنـــة مع 2021؛ 
محققًـــا رقمًا قياســـيًا جديـــدًا بإجمالي 

104 مســـتثمرًا

حافظـــت المملكـــة علـــى مكانتهـــا كثانـــي أكبـــر دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا من حيـــث حجم الاســـتثمار الجـــريء خلال 
عـــام 2022، مســـتحوذةً على %31 مـــن إجمالي المبالغ المُســـتثمرة 

فـــي المنطقـــة، مقارنـــة بـــ %21 في عـــام 2021

حققـــت المملكـــة أعلـــى نســـبة نمـــو 
للاســـتثمار الجـــريء فـــي عـــام 2022 
بلغـــت %72 مقارنـــة بالـــدول الأعلـــى 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

يقيا فر أ

عـــدد  ضعـــف  المملكـــة  ســـجلت   
صفقـــات التخارج للشـــركات الناشـــئة 
في عام 2022 مقارنة بالعام الســـابق، 

بإجمالـــي بلـــغ 10 صفقـــات تخـــارج
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 الشركة السعودية للاستثمـــار الجريء

تستثمر في أول صندوق للدين الجريء

السعودية للاستثمار الجريء 

تستثمر في مجال البرمجيات والبنية التحتية السحابية

توفيـــر حلـــول تمويليـــة تســـهم فـــي تفـــادي تقليص 
ملكيـــة المؤسســـين والمســـتثمرين الحالييـــن

ســـد الفجـــوات التمويليـــة فـــي منظومة الاســـتثمار 
لجريء ا

تقديـــم أدوات الديـــن الجريء للشـــركات الناشـــئة والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة ســـريعة النمـــو في مجالات 
التقنيـــة والتقنيـــة المالية والرعايـــة الصحية والعلـــوم الحياتية

والذي بدوره يساهم في:

لتحفيـــز واســـتدامة تمويـــل الشـــركات 
مراحلهـــا  فـــي  خصوصًـــا  الناشـــئة، 
المبكـــرة، حيـــث أن المملكـــة تشـــهد 
نمـــواً غير مســـبوق في حجـــم ونوعية 
صفقـــات الشـــركات الناشـــئة، نتيجـــة 
الأعمـــال  رواد  مـــن  العديـــد  ظهـــور 
المبتكريـــن، وصناديـــــــــــق الاســـتثمار 
المســـتثمرين  ومجموعـــات  الجـــريء، 
الملائكييـــن، إلـــى جانـــب توافـــر بيئـــة 

متطـــورة وتشـــريعية  تنظيميـــة 

ويعكـــس التطور الســـريع لمشـــهد 
بالمملكـــة  الجـــريء  الاســـتثمار 
فـــي ظـــل العديـــد مـــن المبـــادرات 
إطلاقهـــا  جـــرى  التـــي  الحكوميـــة 
2030 المملكـــة  رؤيـــة  لتحقيـــق 
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 الترخيص لثالث شركة في نشاط التمويل الإستهلاكي

 المصغر، بعد نجاح فترة تجربتها في البيئة التجريبية
التشريعية

 عقد شراكة بين برنامج ضمان التمويل )كفالة( وكل من

صندوق التنمية الثقافي والهيئة العامة للترفيه

والذي بدوره يساهم في:

رفـــع كفـــاءة عمل هـــذه الشـــركات من 
البنـــك  يصـــدره  بمـــا  الالتـــزام  خـــال 
المركـــزي الســـعودي مـــن متطلبـــات 
بحوكمـــة  تتعلـــق  وإشـــرافية  رقابيـــة 
والالتـــزام  المخاطـــر  وإدارة  الشـــركات 
وحماية العمـــاء، وبما يتوافق مع دور 
البنـــك المركزي فـــي تعزيز الاســـتقرار 
والتطـــور  النمـــو  ودعـــم  المالـــي، 
الاقتصـــادي الـــذي تشـــهده البلاد نحو 
تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكة 2030

لتوفيــــــــــــر الدعـــــم الـــازم والتمويـــل 
الثقافيـــة للمنشــــــــــــــآت  المطلـــوب 

تمكيـــن قطـــاع التمويل بالســـماح 
بدخـــول أنشـــطة تمويليـــة جديـــدة 
وجـــذب  القطـــاع،  ودعـــم  لتعزيـــز 
شـــريحة جديدة مـــن المســـتثمرين 
رؤوس  أصحـــاب  مـــن  والشـــركات 

المتوســـطة الأمـــوال 

وتوفيـــــر الدعـــم الـــازم والتمويـــل 
المطلـــــــــوب للمنشـــآت الترفيهية
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التنظيمات في 

القطاع المالي
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 تحديث قواعد

ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية

لأنظمة التمويل بالمملكة 

إصدار قواعد التأمين الشامل على المركبات

إضافـــة تعريـــف للحســـابات التجميعيـــة بمـــا يضمن 
الفصـــل التـــام بيـــن أمـــوال المشـــاركين فـــي عمليـــة 
التمويـــل وأمـــوال منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالدين

وعليه، تم تعديل المادة السادســـة عشـــرة من اللائحة 
التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويل

 تحديـــد تكاليف الإصلاح من قبـــل الجهات المختصة 
نظاماً في حـــالات الهلاك الجزئي

تحديـــد القيمـــة التأمينيـــة باتفاق طرفي العقـــد، وآلية 
التحمل تطبيق مبلـــغ 

إعـــادة تعريـــف المســـتفيد؛ ليشـــمل جميـــع المنشـــآت 
التجاريـــة المســـجلة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
والتـــي تســـعى إلى الحصـــول علـــى التمويل عبـــر منصة 

التمويـــل الجماعـــي بالديـــن

الســـماح لشـــركات التمويل العقاري بممارســـة الأنشطة 
التمويليـــة دون النـــص علـــى حظـــر الجمـــع بيـــن نشـــاط 

التمويـــل العقـــاري وأي نشـــاط تمويلـــي آخر

تحديـــد الهـــاك الكلـــي الفنـــي وفقًـــا لتقريـــر الجهـــة المختصـــة 
نظامـــاً، إضافة إلى إعطاء مســـاحة لاتفاق المؤمن له والشـــركة 
فـــي تقدير نســـبة اعتبار المركبة هالكةً كليـــاً اقتصادياً، وتعويضه 

بمبلـــغ مالي بنـــاءً على القيمـــة التأمينية

توحيـــد الحـــد الادنـــى مـــن تغطيـــات التأميـــن 
الشـــامل علـــى المركبـــة غبـــر الإلزامـــي، وبيان 
أحـــكام التغطيـــات الإلزاميـــة والاختياريـــه التي 

توفرهـــا وثيقـــة التأمين الشـــامل

تحديد ســـقف التمويلات عبـــر منصة التمويل الجماعي بالدين لشـــركات التمويـــل الجماعي بالدين، 
بنـــاءً علـــى معيار رأس المال من خـــال تعديل المادة الثامنة والعشـــرين

والتي بدورها تساهم في:

والتي بدورها تساهم في:

بهـــدف تنظيـــم العلاقـــة التعاقدية بين شـــركة التأميـــن والمؤمن له، اعتمـــد البنك المركـــزي قواعد التأمين 
الشـــامل علـــى المركبات وأبرز مـــا ذُكر هو:
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اندمجات قطاع التأمين

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي 

ومصرف الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال 

الإشراف والرقابة على قطاع التأمين

إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد 

المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت 

الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

يهـــدف الـــى وضع إطار عام لأنشـــطة التعاون فـــي مجال الإشـــراف والرقابة على قطـــاع التأمين 
فـــي كلا البلديـــن، خصوصاً فيمـــا يتعلق بالخدمات والأســـواق المالية

تهـــدف إلـــى توحيد الحد الأدنـــى الواجب توفره فـــي وثيقة التأميـــن، وتعزيز مفهوم الاســـتدامة، 
والحـــد مـــن المخاطـــر المحتملـــة في الســـوق الماليـــة، إلـــى جانب حمايـــة حقوق كامـــل أطراف 

العلاقـــة التأمينية

تطويـــر ودعـــم قطـــاع التأميـــن لكونه أحـــد أهم القطاعـــات الحيويـــة التي أولتهـــا رؤيـــة المملكة 2030 
اهتمامًـــا خاصًـــا مـــن خلال برنامـــج تطوير القطـــاع المالي. حيـــث أن آخـــر اندماجين في قطـــاع التأمين 

في عـــام 2022:

بيــــــــن شــــــــــــــــركتي “ولاء للتأمين التعـــــــاوني” و “ســـــــــــاب للتكافل”

وبين شركتي “الدرع العربي للتأمين التعاوني” وشركة “الأهلي للتكافل”
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اللوائح والقواعد التنظيمية

لهيئــــــة الســــــوق الماليــــــة 

	1 التعليمـــات الخاصـــة بصناديق اســـتثمار التمويل المباشـــر، والتي تهدف إلـــى تمكين الصناديق الاســـتثمارية ولأول .
مـــرة من مزاولة نشـــاط التمويل المباشـــر للمنشـــآت و توفير آليات التمويـــل البديلة.

	2 لائحـــة الإبـــاغ عن مخالفات نظام الســـوق الماليـــة، والتي تهدف إلـــى تنظيم تحديـــد المكافآت الماليـــة للمُبلّغين، .
وضوابـــط منحهـــا، والإجراءات التي تســـهم في حمايـــة المبلغين.

	3 الإطـــار التنظيمـــي لتمويـــل الملكيـــة الجماعيـــة، والـــذي يهـــدف إلـــى تحديـــد الترخيص الـــازم لممارســـته من قبل .
مؤسســـات الســـوق الماليـــة، وبما يمّكن الشـــركات الحاصلـــة على تصريح تجربـــة التقنية المالية مـــن الحصول على 

الترخيص المناســـب لممارســـته كمؤسســـة ســـوق مالية.

	4 تعليمـــات الحوكمـــة الشـــرعية في مؤسســـات الســـوق الماليـــة، والتي تهـــدف إلى وضـــع قواعد ومعاييـــر الحوكمة .
الشـــرعية لمؤسســـات الســـوق الماليـــة التي تقـــدّم كليـــاً أو جزئياً منتجـــات أو خدمـــات متوافقة مع أحـــكام ومبادئ 

الشريعة.

	5 لائحـــة أســـواق ومراكز إيـــداع الأوراق الماليـــة، والتي تهدف إلـــى تنظيم الترخيص والإشـــراف والرقابة على أســـواق .
ومراكـــز إيـــداع الأوراق الماليـــة لتأدية مهامهـــا والتزاماتها بفعالية.

	1 قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتهدف التعديلات إلى تنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال..

	2 تعديـــل لائحـــة إجـــراءات الفصـــل فـــي منازعـــات الأوراق الماليـــة، وتهدف التعديـــات إلى تعزيز ســـرعة وكفـــاءة نظر .
الدعـــاوى والفصـــل فيها.

	3 المتطلبـــات التنظيميـــة علـــى مؤسســـات الســـوق الماليـــة المرخـــص لها في نشـــاط تقديـــم المشـــورة أو مقدمي .
طلبـــات الترخيـــص في نشـــاط تقديم المشـــورة، وتهـــدف التعديلات إلى تطوير أعمال نشـــاط تقديم المشـــورة في 

أعمـــال الأوراق الماليـــة فـــي المملكة على النحـــو الذي يخـــدم القطـــاع والمتعاملين فيه.

	4 قواعـــد تســـجيل مراجعي حســـابات المنشـــآت الخاضعة لإشـــراف الهيئـــة، وتهدف التعديـــات إلى تطويـــر المعايير .
والشـــروط الواجـــب توافرها فـــي مراجعي حســـابات المنشـــآت الخاضعة لإشـــراف الهيئة.

	5 تعليمـــات بنـــاء ســـجل الأوامر وتخصيص الأســـهم في الاكتتابـــات الأولية، وتهـــدف التعديلات إلـــى تطوير الأحكام .
المنظمـــة للفئات المشـــاركة في بناء ســـجل الأوامر وتخصيص الأســـهم للجهات المشـــاركة والأدوار المطلوبة من 

المستشـــار المالـــي أثناء عملية بناء ســـجل الأوامر وتخصيص الأســـهم في الاكتتابـــات الأولية. 

اســـتمراراً للجهـــود المبذولة في تحســـين اللوائـــح وتطوير البيئـــة التنظيمية وتعزيز الاســـتقرار في الســـوق 
الماليـــة، تـــم اعتماد عدد مـــن اللوائـــح والقواعد التنظيميـــة المطـــوّرة والمعدلة وتضمنـــت على الآتي: 

أولًا: اللوائح والقواعد التنظيمية المطورة:

ثانياً: اللوائح والقواعد التنظيمية المعدلة:
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تطوير لائحة

صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق

اعتماد لائحة

أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

خلـــق ممكنـــات تســـهل مـــن عمليات التـــداول، 
بمـــا في ذلـــك زيادة كفـــاءة وحجم الســـيولة في 

المالية الســـوق 

علـــى  والرقابـــة  والإشـــراف  الترخيـــص  تنظيـــم 
الماليـــة لتأديـــة  إيـــداع الأوراق  أســـواق ومراكـــز 

بفاعليـــة والتزاماتهـــا  مهامهـــا 

تعزيـــز البيئـــة التنظيمية والاســـتقرار في 
الســـوق المالية

تنظيم نشـــاطات صناعة السوق للأوراق المالية 
نشـــاطات  ممارســـة  آليـــة  وتحديـــد  المدرجـــة، 

صناعـــة الســـوق علـــى الأوراق المالية

والرقابـــة  للإشـــراف  فعّالـــة  إجـــراءات  تطويـــر 
علـــى أســـواق ومراكـــز إيـــداع الأوراق المالية بما 
يتماشـــى مـــع أفضـــل المعاييـــر والممارســـات 

الدوليـــة

تحســـين كل ما من شـــأنه تعزيز ثقة المشـــاركين 
بالســـوق المالية دعمًـــا لنموها وازدهارها
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التثقيف المالي
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التحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية 

دون ترخيص في سوق العملات الأجنبية )الفوركس(

 إطلاق برنامج لتقدير ومعاينة الخسائر

في قطـــاع التأميــــن

حـــذرت اللجنـــة الدائمـــة للتوعيـــة والتحذيـــر من نشـــاط المتاجـــرة بـــالأوراق المالية في ســـوق العمـــات الأجنبيـــة »الفوركس« 
غيـــر المرخـــص، مـــن طرق وأســـاليب جديدة تمتهنها شـــركات وأشـــخاص غيـــر مرخصين للترويج عـــن أعمالهم غير المشـــروعة. 
وتمثلـــت هـــذه الأســـاليب، وفقا لمـــا رصدته اللجنـــة خلال الفتـــرة الماضية، في اســـتخدام شـــعارات جهات حكوميـــة، وكذلك 
شـــعارات بعض الجهات الخاصة، ونشـــر تصريحات غير صحيحة لمســـؤولين حكوميين وشـــخصيات عامة على شـــكل إعلانات 

تســـتهدف تضليـــل المواطنين والمقيميـــن وإيهامهم بمشـــروعية التعامـــات المالية لهذه الجهات المشـــبوهة.

وأوضحـــت اللجنـــة أن الجهات المشـــبوهة تنتهج طرقا وأســـاليب عديـــدة ومتنوعة ومبتكـــرة للإيقاع بضحاياها مـــن المواطنين 
والمقيميـــن. ومن أبرز تلك الأســـاليب، أن الجهات المخالفـــة تختلق تقارير وعناوين صحفية مضللة تتضمن صورا لمســـؤولين 
حكومييـــن والدعوة للتســـجيل فـــي بعض الخدمات الحكومية وتســـتخدم شـــعارات صحف رســـمية ومواقع إلكترونيـــة تجارية، 
وتمـــرر إعلاناتهـــا مـــن خـــال هـــذه التقارير المزيفـــة، حتى تبـــدو للعامة وكأنهـــا موثوقـــة، وهي فـــي الحقيقة إعلانـــات ترويجية  
تســـتخدم شـــعارات تلـــك الصحـــف والمواقـــع بطريقة غيـــر نظاميـــة للترويج عن أنشـــطتهم المشـــبوهة، ويظهـــر للعموم عند 
الضغـــط علـــى التقريـــر- الذي يكون على شـــكل إعـــان - صفحة جديدة يتم طلـــب معلومات التواصل مع الشـــخص الراغب في 
اســـتثمار أموالـــه، مع الوعد بتحقيق مكاســـب مالية ســـريعة، لتبـــدأ بعدها عملية النصـــب والاحتيال على المواطـــن أو المقيم.

منـــح المتدربيـــن شـــهادة دبلوم فـــي معاينـــة وتقدير 
الخســـائر )CILA Diploma(، معتمـــدة مـــن المعهـــد 

الملكـــي البريطانـــي لمعايني الخســـائر
)Chartered Institute of Loss Adjusters - CILA(

رفـــع كفـــاءة العامليـــن الســـعوديين والســـعوديات فـــي 
قطـــاع التأمين، من خلال التركيز على المبادئ الأساســـية 
للتأمين والتســـوية، ومبادئ الممارســـة المهنية في هذا 

لمجال ا

والذي يساهم في:
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 تنامي أعداد المستفيديــــــــن

 من الأكاديمية المالية

إطلاق 15 شهادة مهنية جديـــــــــدة في القطاعات 

المالية الفرعية الأربعة )البنوك، والتمويل، والتأمين، 
والأوراق المالية(

والتي تنوعت ما بين شهادات إلزامية وغير إلزامية، بهــــدف تلبيـــــة تطلعـــــات الجهـــــات التشـــــريعية والمؤسســات الماليــة فــي 
القطـــــاع، ليصبـــــح إجمالــي عــدد الشـهادات المقدمـة والمسـتضافة فــــي الأكاديمية إلى 41 شهادة مهنية.

وصل عدد المتدربين من القطاع المالي نحو    
13,347 متدربًا

بلـــغ عـــدد المختبرين على الشـــهادات المهنية في القطاع 
المالي 45,113 مختبرًا

أصبح إجمالي المستفيدين من التدريب منذ إنشاء الأكاديمية المالية أكثر من 39 ألف متدرب
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الأكاديمية المالية تنظم 30 فعالية ولقاء وندوة 

بمشاركة 450 ألف مشارك ومشاركة

انعقاد ملتقى الأكاديمية المالية 2022 

بحضور 490 مشاركاً ومشاركة

بهدف توعية العاملين في القطاع المالي بأبرز مستجدات القطاع.

بهـــدف استشـــراف آفـــاق تنميـــة وتطويـــر قدرات الكوادر البشـــرية فـــي القطاع المالـــي، من خلال اســـتضافة صنـــاع القرار في 
القطـــاع المالي وأبـــرز المتحدثين المحلييـــن والدوليين.
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عقد لقاءي 

“الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المالي”، 
و“قطاع التأمين الصحي وأبرز تحدياتــه” ضمن فعاليات 

الحوار المالي

انعقاد منتدى النمو الاقتصادي بعنوان 

“الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على 

المملكة العربية السعودية”

لنشر الثقافة والتوعية حول القطاع المالي عامة، وقطاع التأمين الصحي بشكل خاص.

 لتسليط الضوء على اقتصاد الأمن السيبراني وكيفية إدارته والآثار الاقتصادية الوطنية الناتجة عنه.
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إطلاق برنامــــج

قادة المستقبل المالي 

تصميــم برنامــج تأهيلــي لخريجي الجامعات

فــي التخصصــات الماليــة والمحاسـبيـــة

لاستعراض التطـورات المتسـارعة والحلـول البديلـة للقطـاع المالـي حتـى العـام 2030، بالإضافة إلـى أبـرز الاتجاهات والتوقعـات 
المتعلقة بالرقمنـة، والتقنيـات الماليـة، وكيـف تؤثـر تلـك الاتجاهات علـى القطـاع المالـي فـي المملكـة.

لتطوير المهارات الشخصية والإدارية اللازمة لالتحاق خريجي الجامعات بالعمل في القطـاع المالي.
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الأكاديميـــــــــة المالية توقـــع

9 مذكرات تفاهم مع عدة جهــات
للمســـاهمة فـــي تطويـــر قدرات الكوادر البشـــرية في القطـــاع المالي، من خلال تحســـين تجربة المســـتفيد، وتطويـــر الخدمات 

والمنتجـــات، والاســـتفادة مـــن أفضل الممارســـات العالمية لتعزيز مســـتويات رضا أصحـــاب المصلحة وتلبيـــة تطلعاتهم.
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برنامـــــج تطويـــــر القطـــاع المالي هـــــو أحـــد البرامج 
الشـــــؤون  مجلــس  أطلقهـــــا  التــي  التنفيذيــة، 
الاقتصاديــة والتنميـــــة، لتحقيــق مســـــتهدفات رؤيــة 
تطويــر  إلى  البرنامــج  ويســعى   .2030 المملكــة 
ــاً  ــاً متنوع ــاً ماليـــ ــون قطاعـــ ــالي، ليكـــ ــاع الم القطـــ
وفعــالا لدعــم تنميــة الاقتصــاد الوطنــي، وتنويـــــع 
والتمويــل  الادخــار  وتحفيــز  فيـــــه،  الدخــل  مصــادر 

والاســتثمار. 

المصادر

وزارة الماليــة، والبنــك المركزي الســعودي )ســـــاما(، 
وهيئــة الســوق الماليــة، والهيئــة العامــة للمنشــآت 
لإدارة  الوطنــي  والمركــز  والمتوســطة  الصغــرة 
الديــن، الأكاديميــة الماليــة، والهيئــة العامــة للإحصاء، 

ــون. ــرز ايك ــرغ، وروي وبلوم

ــج  ــب برنام ــل مكتـــ ــن قب ــره م ــم ن ــر تـــ ــذا التقري هـــ
تطويــر القطـــــاع المــالي. للاستفســارات أو التعليقــات 

ــروني ــد الإلك ــر البري ــل ع ــل التواص نأم
fsdp@ceda.cm.gov.sa

لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الموقــع التــالي:   
/vision2030.gov.sa/v2030/vrps/fsdp

تنويه

تعــد جميــع المعلومــات المشــار إليهــا في التقريــر 
ــدم  ــط ولا تق ــادية فق ــة إرش ــات عام ــنوي معلوم الس
أو  صريــح  بشــكل  ســواء  ضمانــات  أو  إقــرارات  أي 
ضمنــي حــول اكتــال أو دقــة أو موثوقيــة أو ملاءمــة 
أو توافــر هــذه البيانــات أو المعلومــات أو المــواد ذات 
ــوز  ــرض كان ولا يج ــر لأي غ ــواردة في التقري ــة ال الصل
اســتخدامها لغــرض آخــر غــر الاســتخدام العــام. ولا 
يتحمــل البرنامــج بــأي حــال مــن الأحــوال تجــاه أي جهــة 
نتيجــة لأي قــرار أو تــرف اتخــذ أو ســوف يتــم اتخــاذه 
مــن قبــل تلــك الجهــة بنــاء عــى المحتــوى الــوارد في 

هــذا التقريــر.
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